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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت السادس من فبرایر سنة 2021م، الموافق الرابع والعشرین من
جمادى الآخرة سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: الدكتور عادل عمر شریف وبولس فھمى إسكندر والدكتور محمد
عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز

                        نواب رئیس المحكمة
وحضور الأستاذة المستشار / شیرین حافظ فرھود                   رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 16 لسنة 39 قضائیة "دستوریة"

المقامة من
یوسف سلیمان مصطفى البلاكوسى

ضد
1- رئیس الجمھوریـــــــــــــــــة

3- رئیس مجلس الوزراء
2- وزیر العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4- النائـــــــــــــــب العـــــــــــــــــــــام

الإجـراءات
بتاریخ السابع من فبرایر سنة 2017، أودع المدعى صحیفة ھذه الدعوى قلم كتاب المحكمة
الدستوریة العلیا، طالبًا الحكم، بعدم دستوریة نص المادة الثانیة من القانون رقم 4 لسنة 1988 فى

شأن خطوط أنابیب البترول.

وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة، طلبت فیھا الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.

ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فیھا بجلسة
الیوم.

المحكمــــة
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بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
      حیث إن الوقائع تتحصل – على ما یتبین من صحیفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن النیابة
العامة كانت قد قدمت المدعى إلى المحاكمة الجنائیة، فى الدعوى رقم 14231 لسنة 2016 جنح
كفر الزیات، متھمة إیاه بأنھ فى یوم 4/5/2016، بدائرة مركز كفـــــر الزیـــــات، تعـــــدى على
أرض مملوكـــــة للدولـــــة (شركة أنابیب البترول)، بأن انتفع بھا على النحو المبین بالأوراق.
وأثناء نظر الدعوى، قامت المحكمة بتعدیل وصف الاتھام إلى قیام المتھم بحفر ورمى قواعد
خرسانیة داخل حرم خط أنابیب البترول، المعاقب علیھا بالمواد (1، 2، 3، 7) من القانون رقم 4
لسنة 1988 فى شأن خطوط أنابیب البترول. وأعلنت المتھم بالقید والوصف المعدل. وبجلسة
18/12/2016، دفع المدعى بعدم دستوریة نص المادة الثانیة من القانون رقم 4 لسنة 1988، وإذ
قدرت المحكمة جدیة الدفع بجلسة 8/1/2017، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستوریة، فأقام

الدعوى المعروضة.

      وحیث إن المادة الثانیة من القانون رقم 4 لسنة 1988 فى شأن خطوط أنابیب البترول تنص
على أن " یحظر إقامة منشآت أو مبان أو غرس أشجار غیر حقلیة فوق خطوط الأنابیب وعلى
مسافة تقل عن مترین من كل جانب من جانبى ھذه الخطوط داخل كردون المدن والقرى، وستة أمتار
من كل جانب من جانبیھا خارج كردون المدن والقرى، ویستثنى من ذلك الفروع المغذیة للمستھلكین

والتى تقضى طبیعة الاستھلاك أن تلاصق أو تتخلل المنشآت.
      وإذا اقتضت الضرورة وضع خطوط الأنابیب على مسافة تقل عن المسافات المشار إلیھا، جاز
وضعھا بقرار من رئیس مجلس إدارة الھیئة المصریة العامة للبترول، على أن یراعى فى التصمیم

الاحتیاطات الفنیة الواجبة".

      وحیث إن المصلحة الشخصیة المباشـــرة فى الدعوى الدستوریـــة، وھى شرط لقبولھـــا،
مناطھا – على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة – أن یكون ثمة ارتباط بینھا وبین المصلحة القائمة
فى الدعوى الموضوعیة، وذلك بأن یؤثر الحكم فى المسألة الدستوریة على الطلبات المرتبطة بھا
والمطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان وصف الاتھام الموجھ للمدعى، بحسب
التعدیل الذى أجرتھ محكمة الموضوع، قیامھ "بحفر ورمى قواعد خرسانیة داخل حرم خط أنابیب
البترول" – قواعد وسملات وأعمدة خرسانیة – وكان ذلك الفعل من بین صور الحظر المنصوص
علیھا فى الفقرة الأولى من المادة الثانیة من القانون رقم 4 لسنة 1988 المشار إلیھ، المعاقب
علیھا بنص المادة السابعة من ذلك القانون، ومن ثم، فإن الفصل فى دستوریة الفقرة الأولى من
النص المطعون علیھ، فیما تضمنھ من " حظر إقامة منشآت أو مبان فوق خطوط الأنابیب وعلى
مسافة تقل عن مترین من كل جانب من جانبى ھذه الخطوط داخل كردون المدن والقرى، وستة أمتار
من كل جانب من جانبیھا خارج كردون المدن والقرى"، یرتب انعكاسًا أكیدًا ومباشرًا على الدعوى
الموضوعیة، وقضاء محكمة الموضوع فیھا، وتتوافر للمدعى مصلحة شخصیة مباشرة فى الطعن
علیھ، ویتحدد فیھ وحده نطاق الدعوى المعروضة، دون سائر ما تضمنھ ذلك النص من أحكام

أخرى.

      وحیث إن المدعى ینعى على النص المطعون علیھ – فى النطاق المحدد سلفًا – إخلالھ بالحمایة
المقررة لحق الملكیة الخاصة، بحرمانھ من الانتفاع بملكھ على الوجھ الأكمل، بتحمیل ھذا الحق
ا بین أعباء تنتقص من عناصره. ومن جانب آخر، فقد أخل بمبدأ المساواة، بإیراده تمییزًا تحكمیًّ
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المواطنین فى الانتفاع بملكیتھم، دون أن یسند ھذا التمییز إلى أسس موضوعیة تبرره. بالمخالفة
للمواد (33، 35، 53) من الدستور القائم.

      وحیث إنھ عن النعى بإخلال النص المطعون فیھ بالحمایة المقررة للملكیة الخاصة، فمن المقرر
فى قضاء ھذه المحكمة أن اضطلاع الملكیة الخاصة التى صانھا الدستور بمقتضى نص المادة (35)،
بدورھا فى خدمة المجتمع، یدخل فى إطــــار أدائھــــا لوظیفتھا الاجتماعیــــة، وھــــى وظیفة لا
یتحــــدد نطاقھــــا مــــن فــــراغ، ولا تفرض نفسھا تحكمًا، بل تملیھا طبیعة الأموال محل الملكیة،
والأغراض التى ینبغى رصدھا علیھا، وبمراعاة أن القیود التى یفرضھا المشرع على الملكیة للحد
من إطلاقھا، لا تعتبر مقصودة لذاتھا، بل یملیھا خیر الفرد والجماعة. ومن المقرر - أیضًا - فى
قضاء ھذه المحكمة أن الدستور وإن كان قد كفل حق الملكیة الخاصة، وأحاطھ بسیاج من الضمانات
التى تصون ھذه الملكیة، وتدرأ كل عدوان علیھا، فإنھ فى ذلك كلھ لم یخرج عن تأكیده على الدور
الاجتماعى لحق الملكیة، حیث یجوز تحمیلھــــــــا ببعض القیود التى تقتضیھا أو تفرضھا ضرورة

اجتماعیة، ما دامت ھذه القیود لم تبلغ مبلغًا یصیب حق الملكیة فى جوھره، أو یعدم جل خصائصھ.

      وحیث إن النصوص القانونیة التى ینظم بھـــــا المشـــــرع موضـــــوعًا محـــــددًا لا یجوز أن
تنفصل عن أھدافھا، ذلك أن كل تنظیم تشریعى لا یصدر عن فراغ، ولا یعتبر مقصودًا لذاتھ، بل
مرماه إنفاذ أغراض بعینھا یتوخاھا، وتعكس مشروعیتھا إطارًا للمصلحة العامة التى أقام المشرع

علیھا ھذا التنظیم باعتباره أداة تحقیقھا، وطریق الوصول إلیھا.

      وحیث إن الأصل فى سلطة المشرع فى موضوع تنظیم الحقــــوق – على ما جرى علیھ قضاء
ھذه المحكمة – أنھا سلطة تقدیریة ما لم یقیدھا الدستور بضوابط محددة تعتبر تخومًا لھا لا یجوز
اقتحامھا أو تخطیھا، ویتمثل جوھر ھذه السلطة فى المفاضلة التى یجریھا المشرع بین البدائل
المختلفة التى تتزاحم فیما بینھا على تنظیم موضوع محدد، فلا یختار من بینھا غیر الحلول التى یُقدر
مناسبتھا أكثر من غیرھا لتحقیق الأغراض التى یتوخاھا. وكلما كان التنظیم التشریعى مرتبطًا

ا بھذه الأغراض – وبافتراض مشروعیتھا – كان ھذا التنظیم موافقًا للدستور. منطقیًّ

      وحیث كان ما تقدم، وكان ما تضمنھ النص المطعون فیھ من حظر إقامة منشآت أو مبان فوق
خطوط أنابیب البترول وعلى مسافة تقل عن مترین من كل جانب من جانبى ھذه الخطوط داخل
كردون المدن، والقرى وستة أمتار خارجھ، كان – على ما ورد بالمذكرة الإیضاحیة لمشروع
القانون – بغیة وقایة ھذه الأنابیب وتأمینھا من أى أخطار محتملة، بسبب خطورة المواد
الھیدروكربونیة التى تُنقل عبرھا، سواء فى صورتھا السائلة أو الغازیة، وقابلیتھا للاشتعال
والانفجار، فكان لابد من تأمینھا، وعلى رأس قواعد الأمن والسلامة، وجود حرم من المساحات
الخالیة على جانبى كل خط وعلى امتداده، وذلك بقصد تفادى الأخطار التى قد تتعرض لھا تلك
الخطوط، وبالتالى حمایة الأرواح والمنشآت، فضلاً عن الثروة الھیدروكربونیة ذاتھا. وقد توخى
المشرع بالقید الوارد بالنص المطعون فیھ ضرورة اجتماعیة معتبرة، درءًا لمخاطر حالة محدقة،
استوجبت تقیید حق المالك عند إقامة المنشآت والمبانى، بمراعاة القید الوارد بالنص، وھو ما یندرج
فى إطار الوظیفة الاجتماعیــــــــة للملكیــــــــة الخاصــــــــة، ترتیبًا لأوضـــاع تتصـــل
بالمصلحــــــــة العامــــــــة وبما لا یجــــــــاوز متطلباتھا، دون سلبھ حــــــــق المالك فـــــى
التصــــــــرف فـــــى ملكــــــــھ، بما یقوض دعائم تلك الملكیة. فضلاً عن أن المادة الخامسة من
القانون ذاتھ قد أعطت للمالك الحق فى تعویض عادل عما یلحق بھ من أضرار جراء ھذا القید. ومن
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ثم فإن قالة إخلال النص المطعون فیھ بالحمایة المقررة فى المادتین (33، 35) من الدستور للملكیة
الخاصة، تكون مفتقرة إلى سندھا.

      وحیث إنھ عن النعى بإخلال النص المطعون فیھ بمبدأ المساواة، فمن المقرر فى قضاء ھذه
المحكمة أن الدساتیر المصریة المتعاقبة، بدءًا بدستور سنة 1923 وانتھاءً بالدستور الحالى، قد
رددت جمیعھا مبدأ المساواة أمام القانون، وكفلت تطبیقھ على المواطنین كافة، باعتباره أساس العدل
والحریة والسلام الاجتماعى، وعلى تقدیر أن الغایة التى یستھدفھا تتمثل أصلاً فى صون حقوق
المواطنین وحریاتھم، فى مواجھة صور التمییز التى تنال منھا أو تقید ممارستھا، وأضحى ھذا
المبدأ فى جوھره وسیلة لتقریر الحمایة المتكافئة، التى لا یقتصر نطاق تطبیقھا على الحقوق
والحریات المنصوص علیھا فى الدستور، بل ینسحب فى مجال إعمالھا كذلك إلى الحقوق التى یكفلھا

المشرع للمواطنین فى حدود سلطتھ التقدیریة، وعلى ضوء ما یرتئیھ محققًا للصالح العام.

      وحیث إن من المقرر – أیضًا – فى قضاء ھذه المحكمة أن الأصل فى كل تنظیم تشریعى أن
یكون منطویًا على تقسیم أو تصنیف أو تمییز من خلال الأعباء التى یُلقیھا على البعض أو عن
طریق المزایا أو الحقوق التى یكفلھا لفئة دون غیرھا، إلا أن اتفاق ھذا التنظیم مع أحكام الدستور،
یفترض ألا تنفصل النصوص القانونیة التى نظم بھا المشرع موضوعًا محددًا عن أھدافھا، لیكون
ا، ولیس واھیًا بما یخل بالأسس اتصال الأغراض التى توخاھا بالوسائل المؤدیة لھا منطقیًّ

ا. الموضوعیة التى یقوم علیھا التمییز المبرر دستوریًّ

      وحیث إن الدستور الحالى قد اعتمد بموجب نص المادة (4) منھ مبدأ المساواة، باعتباره إلى
جانب مبدأى العدل وتكافؤ الفرص أساسًا لبناء المجتمع وصیانة وحدتھ الوطنیة. وتأكیدًا لذلك حرص
الدستور فى المادة (53) منھ على كفالة تحقیق المساواة لجمیع المواطنین أمام القانون، فى الحقوق
والحریات والواجبات العامة، دون تمییز بینھم لأى سبب، إلا أن ذلك لا یعنى – وفقًا لما استقر علیھ
قضاء ھذه المحكمة – أن تُعامل فئاتھم على ما بینھا من تفاوت فى مراكزھا القانونیة معاملة قانونیة
متكافئة، كذلك لا یقوم ھذا المبدأ على معارضة صور التمییز جمیعھا، ذلك أن من بینھا ما یستند إلى
أسس موضوعیة ولا ینطوى بالتالى على مخالفة لنصى المادتین (4، 53) المشار إلیھما، بما مؤداه
ا، وأساس ذلك أن كل تنظیم تشریعى لا أن التمییز المنھى عنھ بموجبھما ھو ذلك الذى یكون تحكمیًّ
یعتبر مقصودًا لذاتھ، بل لتحقیق أغراض بعینھا تعكس مشروعیتھا إطارًا للمصلحة العامة التى یسعى
المشــــــرع إلى تحقیقھا مــــــن وراء ھذا التنظیم، فإذا كان النص المطعون فیھ - بما انطوى علیھ
من تمییز – مصادمًا لھذه الأغراض بحیث یستحیل منطقًا ربطھ بھا أو اعتباره مدخلاً إلیھا فإن

ا وغیر مستند بالتالى إلى أسس موضوعیة، ومن ثم مجافیًا لمبدأ المساواة. التمییز یكون تحكمیًّ

      وحیث كان ما تقدم، وكان المشرع بموجب النص المطعون فیھ قد حظر على ملاك الأراضى
التى تمر بھا أنابیب البترول إقامة منشآت أو مبان فوق تلك الخطوط وعلى مسافة تقل عن مترین
من كل جانب من جانبى ھذه الخطوط داخل كردون المدن والقرى، وستة أمتار خارج    ھذا
الكردون. وكانت الغایـــــة من قصـــــر ذلك الحظر علیھـــــم ھـــــو وقایـــــة ھـــــذه الأنابیب
وحمایتھـــــا وتأمینھا من أى أخطار محتملة بسبب خطورة المواد الھیدروكربونیة السائلة أو الغازیة
التى تُنقل عبرھا وقابلیتھا للاشتعال والانفجار، وذلك حمایة للأرواح والمنشآت من ناحیة، والثروة
الھیدروكربونیة من ناحیة أخرى. وقد جاء ھذا الحظر متضمنًا قاعدة عامة مجردة تنطبق على كافة
ملاك الأراضى التى تمر بھا تلك الأنابیب، ولا تقیم تمییزًا بین مراكز قانونیة تتحد العناصر التى
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تكونھا، أو یناقض ما بینھا من اتساق، بل یظل المخاطبون بھ ملتزمین بقواعد موحدة فى مضمونھا
وأثرھا. ومن ثم فإن قالة مناقضتھ لمبدأ المساواة، تكون لغوًا.

ا من أحكام الدستور الأخرى، فمن ثم یتعین القضاء       وحیث إن النص المطعون فیھ لا یخالف أیًّ
برفض الدعوى.

فلھذه الأسباب
      حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى

جنیھ مقابل أتعاب المحاماة.
      أمین السر                               رئیس المحكمة


